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Abstract: 

This research provides a comparative analysis of the institutional structure and mechanisms for implementing 

constitutional rights in both Iraq and Iran, by examining the role of judicial, oversight, and executive institutions 

in guaranteeing fundamental rights and freedoms  the research aims to reveal the nature of the relationship 

between constitutional texts and the institutions responsible for their implementation, and to analyze the 

effectiveness of these institutions in transforming constitutional guarantees into tangible reality. The research 

adopted the descriptive-analytical method to study constitutional and legal texts, and the comparative method to 

reveal similarities and differences between the institutional systems in Iraq and Iran. The research concluded that 

both countries suffer from a wide gap between constitutional text and institutional practice, with common 

challenges related to weak judicial independence, the dominance of the executive authority over oversight 

institutions, and the interference of religious references in institutional work, which prevents the full activation. 

of constitutional guarantees for rights                                                                            
 المستخلص 

 يتناول هذا البحث تحليلا   مقارنا   للبناء المؤسساتي وآليات تطبيق الحقوق  الدستورية في كل من العراق وإيران، وذلك من خلال دراسة دور المؤسسات
 القضائية والرقابية والتنفيذية في ضمان الحقوق  والحريات الأساسية .يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين النصوص الدستورية 
 والمؤسسات القائمة على تنفيذها، وتحليل مدى فاعلية هذه المؤسسات في تحويل الضمانات الدستورية إلى واقع ملموس .اعتمد البحث على المنهج
 الوصفي التحليلي لدراسة النصوص الدستورية والقانونية، والمنهج المقارن  للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين المؤسسيين في العراق
 وإيران .توصل البحث إلى أن كلا البلدين يعانيان من فجوة واسعة بين النص الدستوري  والممارسة المؤسسية، مع وجود تحديات مشتركة تتعلق 
 بضعف استقلال القضاء، وهيمنة  السلطة التنفيذية على المؤسسات الرقابية، وتداخل المرجعيات الدينية في العمل المؤسسي، مما يحول دون  تفعيل

 .الضمانات الدستورية للحقوق  بشكل كامل
 المقدمة
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 يمثل البناء المؤسساتي لأي دولة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية تطبيق الحقوق  الدستورية وتحويلها من نصوص نظرية إلى واقع ملموس 
 يعيشه المواطن في حياته اليومية .فالدساتير، مهما بلغت من دقة  في الصياغة وشمول في المضمون، تظل عاجزة عن تحقيق الغايات المرجوة ما
 لم تكن هناك هياكل مؤسسية فاعلة وذات كفاءة، قادرة على  تجسيد تلك المبادئ ضمن مسارات إجرائية واضحة، ونظم رقابية محكمة، وآليات تفسير

 . منسجمة مع المبادئ العليا للدستور
 يسعى هذا البحث إلى تحليل البناء المؤسساتي في كلا البلدين، وكشف آليات تطبيق  الحقوق  الدستورية، وتقييم مدى فاعلية المؤسسات القضائية
 ،والرقابية والتنفيذية في تحويل الضمانات الدستورية إلى  واقع  ملموس .كما يهدف إلى تحديد التحديات المشتركة التي تعترض سبيل تفعيل الحقوق 

 .واقتراح رؤى  إصلاحية  تسهم في تعزيز الحماية المؤسسية للحقوق  والحريات الأساسية
 مشكلة البحث 

 :تتمثل مشكلة البحث الرئيسية في  التساؤل الآتي
 كيف يمكن تفسير الفجوة القائمة  بين النصوص  الدستورية المتقدمة في  مجال الحقوق  والحريات من جهة، وضعف التفعيل المؤسسي لهذه الحقوق 

 في كل من العراق وإيران من جهة أخرى؟ 
 :وتتفرع عن هذه المشكلة الرئيسية الأسئلة الآتية

 ما طبيعة البناء المؤسساتي في كل من العراق وإيران، وكيف يؤثر  على تطبيق الحقوق  الدستورية؟  •
 ما دور القضاء الدستوري  في حماية الحقوق، وما مدى استقلاليته وفاعليته في كلا البلدين؟  •
 كيف تؤثر هيمنة السلطة التنفيذية وتداخل المرجعيات الدينية على أداء المؤسسات الرقابية؟  •
 ما مدى توافق البناء المؤسساتي في العراق وإيران  مع المعايير الدولية لحقوق  الإنسان؟  •
 ما أبرز التحديات المشتركة التي تعترض تفعيل الضمانات المؤسسية للحقوق  في البلدين؟  •

 أهمية وضرورة البحث 

 أولا   :الأهمية العلمية
 يمثل هذا البحث إسهاما   في الدراسات الدستورية المقارنة، من خلال تقديم تحليل متعمق للبناء المؤسساتي في بلدين إسلاميين مهمين هما  العراق 

 .وإيران .كما أنه يسد فجوة في المكتبة القانونية العربية التي تفتقر إلى دراسات تحليلية شاملة للعلاقة  بين المؤسسات وتطبيق الحقوق 
 ثانيا   :الأهمية العملية

 يساعد البحث في  الكشف عن  مواطن الخلل  في الأداء المؤسسي، مما يفيد المشرع وصناع القرار في عملية  تطوير التشريعات وإصلاح المؤسسات
 .بما يضمن حماية أفضل للحقوق  .كما يقدم مادة علمية يمكن للباحثين والمهتمين بحقوق  الإنسان الاستفادة منها في أعمالهم الرقابية والأكاديمية

 ثالثا   :ضرورة البحث
 تفرض التحديات الراهنة التي تواجه العراق وإيران ضرورة إعادة النظر في آليات تطبيق الحقوق  الدستورية، خاصة في ظل التقارير الدولية  التي 
 تشير إلى استمرار الانتهاكات رغم وجود  النصوص  الدستورية .كما أن  النقاش الدائر حول الإصلاح السياسي والدستوري  في كلا  البلدين يجعل من 

 . هذا الموضوع ذا أهمية وأهمية خاصة
 : أهداف البحث 

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية
 .تحليل البناء المؤسساتي في كل من العراق وإيران، وبيان تأثيراته على تطبيق الحقوق  الدستورية •
 .دراسة دور القضاء الدستوري  في حماية الحقوق، وتقييم مدى استقلاليته وفاعليته •
 .الكشف عن  آليات الرقابة  المؤسسية على أداء السلطات العامة في  مجال الحقوق  •
 .تحليل تأثير هيمنة السلطة التنفيذية وتداخل المرجعيات الدينية على أداء المؤسسات •
 .تقديم رؤية تحليلية نقدية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي لحماية الحقوق  في  كلا البلدين •

 أسئلة البحث 
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 ما طبيعة البناء المؤسساتي في العراق وإيران، وما أبرز أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟  •
 كيف تؤثر هيمنة السلطة التنفيذية وتداخل المرجعيات الدينية على أداء المؤسسات؟ .4 •
 ما أبرز التحديات المشتركة التي تعترض تفعيل الضمانات المؤسسية للحقوق  في العراق وإيران؟  •
 كيف يمكن تقييم أداء المؤسسات في كلا البلدين  في ضوء المعايير الدولية  لحقوق  الإنسان؟  •

 فرضيات  البحث 

 :تنطلق الدراسة من الفرضيات الآتية
 يفتقر القضاء الدستوري  في العراق وإيران إلى الاستقلالية الكافية والفاعلية المطلوبة لحماية الحقوق، بسبب التدخلات السياسية وعدم  اكتمال الإطار •

 . القانوني المنظم لعمل المحاكم الدستورية
 .تؤدي هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات الرقابية إلى إضعاف دورها في مراقبة أداء الحكومة  ومساءلتها عن انتهاكات الحقوق  •
 .تشكل المحاصصة الطائفية في العراق، عقبات رئيسية أمام تطوير أداء مؤسساتي فعال قائم على  الكفاءة والاستقلال •
 .تبقى آليات المساءلة والرقابة المستقلة محدودة الفاعلية  في كلا البلدين، مما يسهم في استمرار الانتهاكات دون  محاسبة •

 منهجية البحث 

 :اعتمدت هذه الدراسة على منهجية متكاملة تجمع بين
 أولا   :المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للبناء المؤسساتي في العراق وإيران، واستقراء مضامينها 

 .وكشف دلالاتها
 ،ثانيا   :المنهج المقارن  لمقارنة البناء المؤسساتي وآليات تطبيق الحقوق  في النظامين العراقي والإيراني، والكشف عن أوجه  التشابه والاختلاف بينهما

 .وتحليلها في ضوء المعايير الدولية لحقوق  الإنسان
 هيكلية البحث 

 المقدمة :تتناول التعريف بموضوع البحث وأهميته وأهدافه  وأسئلته .يتكون  هذا البحث من مقدمة  ومطلبين رئيسيين وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات
 : الفرع الثاني  الفرع الاول  :المحكمة ألاتحادية العليا في  العراق المطلب الأول :دور القضاء الدستوري  في  حماية الحقوق  .وفرضياته ومنهجيته
 الفرع الاول  :صلاحيات البرلمان ومؤامة   المطلب الثاني :فعالية  المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ضمان الحقوق  مجلس صيانة الدستور في  إيران 

 قائمة المصادر  والمراجع · الخاتمة :النتائج والتوصيات  الفرع الثاني  :تأثير السياسات التنفيذية على الممارسة الحقوقية التشريعات
 المطلب  الأول :دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق 

 يُعدّ القضاء الدستوري من أبرز الضمانات المؤسسية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، إذ يُناط به ـ من حيث المبدأ ـ مسؤولية الفصل في دستورية
 القوانين ومدى توافقها مع المبادئ العليا التي يُكرّسها الدستور، لا سيما تلك المرتبطة بالحقوق الفردية والجماعية، وبذلك يشكّل حائط الصدّ الأول 
 أمام تغوّل السلطات التشريعية والتنفيذية، إذ تُناط به مهمة مراقبة التشريعات والإجراءات الرسمية والتأكد من أنها لا تتجاوز الحدو د الدستورية ولا 
 تتعارض مع المبادئ التي ترسّخ كرامة الإنسان وحقوقه، ولا تفرّط في الحريات الأساسية بحجة المصلحة العامة أو الضرورات الطارئة، وهذا ما 
التوازن بين السلطات وضمان فاعلية النصوص الدستورية في الحياة  يجعل القضاء الدستوري ليس مجرّد آلية قانونية بل مؤسسة حيوية لحماية 
 العملية، خاصة في المجتمعات التي تشهد تحولات سياسية أو دينية حادة كما هو الحال في إيران والعراق، حيث يأخذ القضاء الدستوري أبعادا  
 إضافية تتصل بتفسير المرجعيات الدينية والدستورية في آنٍ معا ، مما يفرض عليه عبئا  مضاعفا  في تحقيق التوازن بين الهوية والقانون ، وبين النص 
 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتولّى "شورای نگهبان" أو  مجلس صيانة الدستور مهمة الرقابة على التشريعات وفقا   .الشرعي والنص الوضعي
 لمبادئ الدستور والشريعة الإسلامية، ويتكوّن المجلس من ستة فقهاء يُعيّنون من قبل القائد الأعلى وستة حقوقيين يُنتخبون من مجلس الشورى بناء  
 على ترشيح رئيس السلطة القضائية، وهذه البنية تُعبّر عن تغلغل المرجعية الدينية داخل جهاز الرقابة الدستورية، حيث تتقدم المعايير  الفقهية على 
 النظريات الحقوقية الحديثة، فتُفسر النصوص وفقا  لرؤية فقهية تقليدية قد لا تنسجم دائما  مع متطلبات الحداثة الحقوقية، ومن ثم فإن   قرارات المجلس 
 تعكس ـ في كثير من الأحيان ـ مزيجا  من الفقه السياسي والاعتبارات الدينية، دون التأسيس لتقليد قضائي دستوري مستقل قائم على المبادئ القانونية 
 المجردة، وهو ما يُضعف قدرة هذا المجلس على أن يكون ضامنا  حياديا  للحقوق، لا سيما في القضايا التي تمس الحريات الفردية أو حقوق  الأقليات 
 أو تتعلق بحرية التعبير والمعتقد، إذ يُرجّح فيها الاعتبار العقائدي على الاعتبار الدستوري، وهو ما يثير جدلا  دائما  بشأن حدود و لاية هذا المجلس 
 أما في العراق، فإن المحكمة الاتحادية العليا، بوصفها الهيئة القضائية الدستورية الأعلى، تُمثّل ـ وفق المادة .وتأثيره في صوغ الحقل الحقوقي العام
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 من دستور عام  2005  ـ المرجعية المخوّلة بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات بين السلطات، وتحديد مدى دستورية القوانين  93
 ،والأنظمة، والمصادقة على نتائج الانتخابات، وغيرها من الوظائف ذات الصلة، ومع أن هذه المهام تمنحها موقعا  متقدما  في هرم الحماية  الدستورية
 إلا أن التحديات التي تعترض طريق هذه المحكمة متعددة، منها ما يتعلق بالإطار التشريعي المنظّم لها، حيث بقي قانون المحكمة عالقا   لسنوات 
 طويلة، ولم يتم حسم آلية تعيين القضاة بشكل يضمن استقلالهم، وهو ما أضعف فعليا  من مكانة المحكمة، وجعلها في بعض الأحيان جزءا  من 
 الصراع السياسي بدلا  من أن تكون حَكَما  حياديا  بين أطرافه، خصوصا  في القضايا التي تُلامس المسائل الطائفية أو التوازنات الحزبية، ومن ثم فإن 
 فاعليتها في صيانة الحقوق الدستورية تتأثر بمدى استقلال بنيتها المؤسسية عن الضغوط الخارجية، ومدى استنادها إلى منطق دستوري صرف في 
 في كلا النظامين، الإيراني والعراقي، تبرز إشكالية فاعلية القضاء الدستوري في ما يتعلّق بإمكانية الأفراد والجماعات من اللجوء إليه لرفع .قراراتها
 الانتهاكات الواقعة على حقوقهم، ففي إيران، لا يُتيح النظام القانوني للأفراد التقدّم بدعاوى مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور، بل تقتصر مهمته 
 على الرقابة السابقة على التشريعات، دون وجود آلية طعن دستوري فردي، مما يحصر دور المجلس في علاقة عمودية بين السلطتين التشريعية 
 والدينية، أما المواطن فليس طرفا  في هذا النظام، وهو ما يُفرغ فكرة الحماية الدستورية من محتواها الحقوقي، وفي العراق، ورغ م أن المحكمة الاتحادية
القوانين، إلا أن ذلك لا يتم إلا عبر قنوات معقدة وغير مباشرة، مثل وساطة رئيس الوزراء  أو رئاسة  ـ للمواطنين الطعن في  ـ نظريا    العليا تتيح 
 البرلمان، ما يجعل الوصول إلى القضاء الدستوري أمرا  نخبويا  لا يتاح للجميع، ويحد من إمكانية تحويل المحكمة إلى فضاء عدلي لحماية  الحقوق 
 كما أنّ المرجعيات التفسيرية المعتمدة لدى القضاء الدستوري في كل من البلدين تُثير تساؤلات متكرّرة حول حياد هذا القضاء ومدى  .الواقعية للأفراد
ر الحقوق والحريات من زاوية ما هو "مباح  التفسير الدستوري، حيث تُفسَّ الفقهية على   انسجامه مع المعايير الدولية، ففي إيران، تغلب المرجعية 
 شرعا " وليس بالضرورة ما هو "مكفول دستورا "، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضييق المساحات الحقوقية، أما في العراق، فإن التفسير
 الدستوري يخضع ـ عمليا  ـ لتجاذب بين المرجعيات الدينية والسياسية، فالدستور يُعلن أن الإسلام مصدر أساسي للتشريع، لكنه يُحمّل الدولة أيضا  
 مسؤولية احترام الحريات والحقوق، وهنا تقع المحكمة الاتحادية في تناقض مزدوج، إذ عليها التوفيق بين هوية إسلامية معلَنة، وبين التزامات دستورية 
 واضحة بالحقوق، وفي غياب اجتهادات قضائية ناضجة، تبقى الأحكام متأرجحة، يُفسّر بعضها بمصطلحات شرعية، والبعض الآخر بلغة حقوقية
 من القضايا الجوهرية الأخرى التي تقف في وجه  .ليبرالية، ما يؤدي إلى انعدام الاتساق في القرارات القضائية وفقدان معيار موحد لتفسير الحقوق 
 فعالية القضاء الدستوري هي مسألة استقلاليته، ففي إيران، يرتبط مجلس صيانة الدستور مباشرة  بالمقام الأعلى للقيادة الدينية، وهو ما يُفقده حياديته
 من جهة، ويُقحمه في شبكة الولاء السياسي من جهة أخرى، فلا يمكن تصور صدور قرار يخالف مصالح القيادة أو يواجه اختياراتها العامة، ما 
 ،يجعل هذا المجلس جزءا  من السلطة لا رقيبا  عليها، في حين أن المحكمة الاتحادية في العراق، رغم النصوص الدستورية التي تنصّ على استقلاليتها
 تتعرض في الواقع لتدخلات حزبية مستمرة، لا سيما في ظل المحاصصة الطائفية التي تطبع تعييناتها وقراراتها، وهذا ما يؤدي إلى إضعاف ثقة 
 أنّ القضاء الدستوري في إيران .المواطنين في هذه المحكمة، وتحولها في كثير من الأحيان إلى أداة شرعنة سياسية بدلا  من كونها حصنا  للحقوق 
 والعراق يواجه تحديات عميقة ومتشابكة، تبدأ من بنية التكوين وتنتهي بآليات العمل، ففي إيران، يرتبط القضاء الدستوري برؤية فقهية مغلقة لا تتيح 
 مساحة للاجتهاد الحقوقي، وتعتمد على تفسير ديني تقليدي لا يُراعي المتغيرات الاجتماعية والدولية، بينما في العراق، ورغم أن الإطار  الدستوري 
الاعتبار  للقضاء  إعادة  فإن  وعليه  الاتحادية،  المحكمة  لدور  كامل  بتفعيل  تسمح  لا  السياسية  والبيئة  المؤسسي  الواقع  أن  إلا  أكبر،  مرونة   يتيح 
 ،الدستوري في البلدين تتطلب إصلاحات بنيوية، تشمل آليات التعيين، وتوسيع صلاحيات النظر في دعاوى الأفراد، وتعزيز مبدأ حيادية التفسير
 وتحييد القضاء عن الصراعات السياسية والطائفية، وذلك لضمان أن تظل الحقوق المكرّسة دستوريا  محمية فعلا ، لا مجرد شعارات قانونية  فارغة 

 .تُستخدم عند الحاجة، وتُهمل عند التعارض مع مصالح السلطة أو الثوابت العقائدية الرسمية
 الفرع الأول :المحكمة الاتحادية العليا في العراق

 ،مما لا شك فيه أنّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعدّ من أبرز الركائز الدستورية الحاكمة التي تُمثّل الحصن الحصين لحماية  الحقوق الدستورية
 وذلك عبر وظيفتها القضائية الرقابية والتفسيرية التي خولها إياها الدستور العراقي لسنة  2005. فهي المؤسسة التي تقوم بتفسير النصوص الدستورية 
يخص  ما  إليها  في  يُحتكم  التي  النهائية  المرجعية  تُمثّل  فإنها  وبذلك  الدستورية،  المبادئ  مع  الصادرة  والقوانين  التشريعات  توافق  وتراقب   العليا، 
 الصراعات الدستورية بين السلطات، أو بين المواطن والدولة، أو حتى بين الجهات الفدرالية والمحلية. وتبعا  للمادة )93( من الدستور، فإن من مهام 
 المحكمة النظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وهي الصلاحية التي تجعل منها سلطة تأسيسية فرعية ذات أثر عميق في توازن القو ى داخل 
 النظام السياسي العراقي، وذات دور مباشر في صون الحقوق المنصوص عليها دستوريا  من الانتهاك أو الإهمال، مما يجعلها مؤسّسة حيوية لا 
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 في  .لحماية النصوص فحسب، بل لحماية المضامين الحقيقية للحقوق والحريات الأساسية التي تُشكّل جوهر العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة
التفسيري  الدور  أهمية  الفكر والضمير والعقيدة"، تتجلى  التي تنص على أن "لكل فرد حرية  العراقي  الدستور  المادة )42( من   ضوء ما ورد في 
 للمحكمة الاتحادية في ضمان احترام هذا النص وعدم إفراغه من مضمونه، خصوصا  في سياقات اجتماعية ودينية مشحونة حيث قد تُمارس ضغوط
 مؤسسية أو اجتماعية تؤدي إلى تآكل الحريات الفردية. فالمحكمة عبر صلاحياتها في تفسير النصوص، تُعدّ في موقع يمكّنها من تحديد معايير
 ،الفصل بين التدين والحق في حرية العقيدة، وبين الضمير الجمعي والتعبير الفردي. إن تدخل المحكمة في هذا المجال لا يُعدّ تدخلا  في  الاعتقاد
 بل هو تنظيم للحدود الفاصلة بين المجال الخاص للفرد والمجال العام للمجتمع والدولة، ومن ثمّ فإنها تُساهم في ترسيخ ثقافة دستورية تُعلي من قيمة 
 عند النظر إلى المادة ) 29( من قانون  .الكرامة الإنسانية كما ورد في ديباجة الدستور، وتدفع باتجاه تحقيق التعايش والتعدد ضمن الإطار الدستوري 
 الأحزاب السياسية لسنة  2015، التي تؤكد على حرية التحالف السياسي بين الأحزاب، تتضح مرة أخرى الوظيفة الحيوية للمحكمة الاتحادية في 
 ،ضمان عدم عرقلة هذه الحرية باسم المصلحة العليا أو تحت ذرائع أمنية. فحرية التحالف الحزبي لا تُمثل فقط مظهرا  من مظاهر التعددية  السياسية 
 بل هي أيضا  أحد ركائز الديمقراطية التمثيلية، وهي بذلك تتصل اتصالا  مباشرا  بالحق في المشاركة السياسية وتقرير المصير. وبهذا المعنى، فإن
 المحكمة تتحمل مسؤولية مزدوجة: أولا  حماية النص القانوني من التأويل التقييدي، وثانيا  منع هيمنة تفسير سياسي مصلحي يُفضي إلى تجويف 
 النص من محتواه. ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة في بيئة سياسية مثل العراق، حيث قد تميل القوى المهيمنة إلى فرض تأويلات تحكمية للقو انين
 ذات الصلة بالتنظيم السياسي، الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تلعب دور الحارس الحيادي لمبدأ التعدد وحق الاختلاف ضمن الإطار الدستوري 
 أما فيما يخص حرية الاجتماعات والتعبير، فقد نصّت المادة )6( من قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الصادر  .الجامع
 .عام  2017  على أن للمواطنين حرية عقد الاجتماعات الخاصة دون إذن مسبق، كما أكدت على حرمة تدخل رجال الأمن في هذه الاجتماعات
 إن هذا النص التشريعي، وإن بدا تقدّميًّا في ظاهره، إلا أنه يظل عرضة للتأويلات التنفيذية المقيدة، وهنا يظهر الدور الحاسم للمحكمة الاتحادية في 
 حماية جوهر هذا الحق. فالمحكمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن توازن بين مقتضيات الأمن العام ومتطلبات الحرية الفردية، وهي التي تمتلك
 الأهلية الدستورية لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التقييدية التي قد تفرضها الجهات الأمنية متناسبة ومشروعة، أو أنها تشكّل تعديا   غير مبرر على 
 الحقوق المكفولة. وتستمد المحكمة مشروعيتها في هذا التدخل من كونها الضامن النهائي للتوازن بين السلطة والحق، بين النظام والحرية،  وهي
 ،توازنات دقيقة لا يمكن تحقيقها إلا عبر قراءة دقيقة للنصوص القانونية والدستورية معا .لا بد من الإشارة إلى البُعد المؤسسي للدور  القضائي للمحكمة
 فهي لا تعمل في فراغ، بل ضمن شبكة من التفاعلات بين السلطات الثلاث، حيث تمثل الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إبطال القوانين أو تعليق
 نفاذها في حال تبيّن عدم دستوريتها. ولهذا فإن المحكمة، وبالاستناد إلى أحكام الدستور، لا تحمي الحقوق فحسب، بل تصنع السياسة القانونية في 
 البلاد عبر فرض انضباط دستوري على جميع التشريعات. وقد بيّنت التجربة العراقية منذ  2005  إلى اليوم أن المحكمة الاتحادية تُشكّل مرجعية
 أساسية في حالات الانسداد التشريعي أو التفسير المختلف حول القوانين، وهو ما يُؤكّد على أهمية دورها ليس فقط كسلطة قضائية عليا، بل كفاعل 
 التكوين  .دستوري مستقل يقوم بعملية تدقيق دائمة للالتزام بمعايير الدستور، وبتوازن دقيق بين الحماية الحقوقية والانسجام السياسي والقانوني  العام
 القانوني لأعضاء المحكمة، وانتماءاتهم الفكرية ومدى استقلاليتهم الفعلية، يلعب دورا  حاسما  في تفعيل أو تعطيل الدور الحقوقي للمحكمة، وهو ما 
 يجعل من موضوع إصلاح النظام القضائي وشفافية تعيين القضاة مسألة جوهرية في ترسيخ الحماية الفعلية للحقوق الدستورية. فالمحكمة مهما  بلغت
المحكمة من  القضاء وتحصين  استقلال  تعزيز  فإن  فيها، ولهذا  يعملون  التي  القانونية والمؤسسية  وبالبيئة  قضاتها  بأداء   صلاحياتها، تظل مقيدة 
 التدخلات السياسية يُعد من شروط تحقق العدالة الدستورية، وهي العدالة التي لا تقوم فقط على تطبيق النصوص، بل على تفسيرها بما يخدم الإنسان
 المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُشكّل القلب النابض للدستور، والعين الساهرة على .وحقوقه الأساسية ويُحافظ على العقد الدستوري المشترك
 ضمان احترام الحقوق والحريات، وهي بهذا المعنى ليست مجرد مؤسسة قضائية عليا، بل فاعلا  دستوريا  يتجاوز في دوره الحماية القانونية  إلى بناء 
العلاقة بين الدولة، وعاملا  حاسما  في تنظيم  المؤسسي في  التوازن  تُعَدّ من ركائز  أنها  الدستورية، كما  العدالة  الدستوري وتكريس مبادئ   الوعي 
 السلطات من جهة، وبين الدولة والمواطن من جهة أخرى، بما يُسهم في بناء نظام سياسي يستند إلى الشرعية الدستورية والحقوقية وليس فقط  إلى 
 المشروعية الانتخابية أو الأغلبية السياسية، وهو ما يقتضي استمرار العمل على دعم هذه المؤسسة وتطوير أدائها بما يواكب تعقيدات الواقع العراقي 

 .وتحدياته الحقوقية
 الفرع الثاني :مجلس صيانة الدستور في إيران 
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 بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلّها مجلس صيانة الدستور في النظام القانوني والدستوري الإيراني، تتجلّى الأهمية الفائقة لهذا المجلس ليس
 .فقط في مجال الرقابة التشريعية الصرفة بل بوصفه أحد الأعمدة التفسيرية التي يُعاد من خلالها إنتاج المفاهيم الحقوقية في إطار إيديولوجي خاص
تشكيل  وحق  )الأصل  ۲۷(،  التظاهر  وحق  )الأصل  ۲۶(،  التجمع  كحرية  الأساسية  الحقوق  تصون  متعددة  مواد  تضمّن  وإن  الإيراني   فالدستور 
 المجالس العمالية والإدارية )الأصل ۱۰۴(، إلا أن تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع يمر عبر بوابة التفسير الشرعي الذي يحتكر ه مجلس صيانة
 الدستور. ووفق ا لذلك، فإن هذا المجلس لا يكتفي بالرقابة السابقة على التشريعات بل يضطلع بدور تأويلي حاسم، حيث يَبتّ في مدى تطابق مشاريع
 القوانين مع الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، مما يمنحه صلاحية إعادة تشكيل مضامين الحقوق على أساس معايير غير حقوقية، بل قائمة  على 
 لعلّ من أبرز المظاهر التي توضح حجم  .فقه معياري مذهبي محدد، وغالب ا ما يكون تفسير ا تقليدي ا محافظ ا يستند إلى فقه الإمامية الاثني عشرية
 تأثير مجلس صيانة الدستور في مجال الحقوق الدستورية، قدرته على تعطيل أو تقييد فاعلية بعض النصوص الدستورية بدعوى مخالفتها لمقررا ت 
 الشريعة. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أنّ الدستور يقرّ في الأصل  ۴۱  حق المواطن في التمتع بجنسية إيرانية وعدم جواز سلبها إلا في 
ا حينما تعارضت الحقوق المدنية لبعض الأقليات مع التصو ر  ا واضح  الفعلي لهذا الحق شهد في مواقف عدّة تقييد   حالات خاصة، فإنّ التطبيق 
 الديني السائد في دوائر المجلس. كذلك، يمكن ملاحظة هذا التداخل بين التفسير الفقهي والمجال الحقوقي في قضايا حرية السفر وحرية الإقامة كما 
 ينص عليها الأصلان  ۳۳  و۷۹، إذ كثير ا ما تُعطى الأولوية للاعتبارات العقائدية أو الأمنية المشتقة من التفسير الفقهي على حساب الصيغة القانونية 
 للحق نفسه، بما يشي بوجود نظام تفسير متموضع خارج السياق القانوني الحديث ويعتمد في فهمه للحقوق على بُنى معرفية دينية مستقلة عن  مبادئ
 العدل والمساواة الواردة في المواثيق الدولية.تتزايد تعقيدات هذا الوضع عند النظر إلى الحقوق المتعلقة بالمرأة والأسرة، كما وردت  في الأصول  ۱۰
 و۲۱  و۴۳  من الدستور، إذ تتجلّى هنا بوضوح الإشكالية البنيوية في آليات التفسير التي يعتمدها مجلس صيانة الدستور. فبالرغم من تأكيد الدستور 
 على دعم الأسرة والمساواة في الكرامة الإنسانية، إلا أنّ المجلس كثير ا ما يُخضع هذه المبادئ لقراءة تقليدية تقيّد أفقها الحقوقي  وتعيد صياغتها 
 في إطار واجبات شرعية محددة. ويمكن أن نلمس ذلك في تعاطيه مع قوانين تتعلق بعمل المرأة، أو مشاركتها في الحياة العامة، أو حتى في  حقها 
 في تقرير مصيرها في القضايا المرتبطة بالزواج والطلاق. فالمادة  ۱۰۱  من قانون البرنامج السادس للتنمية، التي تشير إلى ضرورة تعزيز مكانة
 المرأة، غالب ا ما تُفسّر ضمن هذا الإطار الضيّق الذي لا يسمح بترسيخ المساواة الكاملة بل يكرّس دونية قانونية قائمة على تصور ديني صارم 
 .يمكن الإشارة إلى الأصلين  ۳۲  و۳۴  من  الدستور اللذين يضمنان الحق في محاكمة عادلة وحق الدفاع واللجوء إلى القضاء .للأدوار الاجتماعية
 إلا أنّ قراءة مجلس صيانة الدستور لهذين الأصلين لا تتجرد عن الفقه الجنائي الإسلامي، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغليب منطق 
 الحدود والتعزيرات على المبادئ الإجرائية الحديثة كالافتراض بالبراءة وعلنية المحاكمة وضمان المساعدة القانونية، ما يفتح المجال أمام تأويلات
 تشرعن القيود القانونية من خلال إضفاء صبغة دينية عليها. وهذه الصيغة التفسيرية لا تتوقف عند النصوص الدستورية بل تمتد إلى كيفية  تطبيق
الفهم القضاء عند تعارض  الدستور بسلطة ضمنية تفرض نفسها في كافة مستويات  إ ذ يحظى رأي مجلس صيانة  العادية في المحاكم،   القوانين 
 تمتد تأثيرات هذا النمط التفسيري إلى المجالات الاقتصادية، حيث يتدخل مجلس صيانة الدستور في فحص القوانين .الحقوقي مع المرجعية الفقهية
 الاقتصادية الكبرى وفق ا لأصول شرعية قد لا تتسق بالضرورة مع منطق العدالة الاجتماعية أو الحريات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، يتم النظر 
 في تطبيق الأصول  ۴۳  و۴۴  الخاصة بالتوزيع العادل للثروة وحرية السوق من زاوية تتعلّق بمشروعية المعاملات المالية، وحِلّيتها الفقهية، دون 
 اعتبار كاف للأثر الاجتماعي أو لضرورات التوازن بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يجعل عملية تنظيم الحقوق الاقتصادية رهينة لرؤية فقهية
 قديمة لا تو اكب تعقيدات الاقتصاد الحديث. ويؤدي هذا الوضع في الغالب إلى تقييد فرص الإصلاح الاقتصادي وإفراغ بعض المبادئ الاقتصادية
 لا يقتصر الأمر على  .المنصوص عليها في الدستور من مضمونها العملي، خاصة إذا اعتُبرت متعارضة مع القواعد الشرعية كما يُقرّرها المجلس
ا الحريات الثقافية والفكرية. فالأصلان ۲۳ و۲۴ من الدستور، واللذان ينصّان على   الحقوق ذات الطابع المدني والاقتصادي فحسب، بل يشمل أيض 
التعبير  الحر  إمكانيات  الدستور، تحدّ من  تقييدية صادرة عن مجلس صيانة  العملي تفسيرات  التطبيق  يُواجهان في  العقيدة والفكر والنشر،   حرية 
 ،وتؤطرها ضمن ضوابط دينية صارمة. ففي حين يَعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الفكر والتعبير من الحقوق غير القابلة للانتقاص
 يرى المجلس أن هذه الحريات يجب أن تكون منسجمة مع تعاليم الإسلام وفق فقه الإمامية، ما يبرر منع أو حجب العديد من الكتب والمنشورا ت 
 مجلس صيانة  .أو الرقابة الصارمة على الإعلام والثقافة والفن، وهي إجراءات تُستند غالب ا إلى تأويلات غير واضحة ا لمعايير وتفتقر إلى الشفافية
 الدستور يشكّل ركيزة مركزية في الهيكل التفسيري للحقوق في النظام الإيراني، وهو ما يجعل تحليل وظيفته لا ينفصل عن تحليل بنية النظام السياسي 
 والديني ذاته. فدوره لا يقتصر على كونه جهة رقابية تقليدية، بل يتجاوز ذلك ليصبح آلية تعيد إنتاج المعنى الشرعي للحقوق في إطار دستوري 
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 مغلق ومؤدلج. وبهذا المعنى، فإنّ المجلس يشكّل أحد أبرز أدوات التقييد القانوني التي يُعاد عبرها ضبط المجال العام وفق متطلبات الشريعة كما 
 تُفهم وتُفسّر داخل مؤسسة دينية رسمية، وهو ما يطرح تساؤلات جديّة حول مدى إمكانية التوفيق بين الالتزام بالشريعة وبين احترام الحقوق الأساسية 
 وفق المعايير الدولية، خاصة وأنّ المعايير التي يعتمدها المجلس في التفسير، ليست ناتجة عن إجماع فقهي موسّع بل تقوم في الغالب على  آراء

 .فقهية محددة تحظى بدعم سياسي مؤسسي
 المطلب  الثاني :فعالية المؤسسات  التشريعية والتنفيذية في ضمان الحقوق 

إذ لا  الحقوق وصيانتها،  الركيزتين الأساسيتين لضمان تطبيق  العراق وإيران  السياسيين لكل من  النظامين  التشريعية والتنفيذية في  المؤسسات   تُعدّ 
فالمؤسسة المؤسسات.  لتلك  فعالة، متكاملة، ومنسجمة  أدوار  دون  إلى واقع ملموس من  الحقوقية  ضماناتها  تُترجم  الدساتير ولا   تكتمل مضامين 
 التشريعية بما تتمتع به من سلطة وضع القوانين وتحديثها، تقع على عاتقها مسؤولية مواءمة التشريعات مع المبادئ الدستورية والمعايير  الدولية
التنفيذية  القوانين أحكام ا تقييدية أو مجحفة في حق الأفراد أو الجماعات. بالمقابل، فإن المؤ سسة   لحقوق الإنسان، بحيث تضمن أن لا تتضمّن 
الأداء ومراقبة  القانونية  الضمانات  تفعيل  مسؤولية  تتحمل  التشريعات،  تطبيق  حسن  على  والإشراف  السياسات  تنفيذ  بها  المناط  الجهة   بوصفها 
 ،المؤسسي بما يتناسب مع متطلبات العدالة والإنصاف. غير أن فعالية هذه المؤسسات في كلا النظامين لا ترتبط فقط بالصلاحيات المقررة دستوري ا
 بل كذلك بطبيعة التوازنات السياسية والدينية، والقيود المؤسسية، ومستوى استقلالية السلطات، ومدى التزام النخب الحاكمة بروح الدستو ر.في الحالة 
 العراقية، يتجلى من خلال الدستور الدائم لعام  2005  أن المؤسسة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، تمتلك صلاحيات تشريعية واسعة تمكّنها من 
 وضع قوانين ذات طابع حمائي للحقوق، كما ورد في المواد التي تتعلّق بحرية التعبير، وحق التجمّع، وحرية الضمير والمعتقد، وهو ما يُفترض أن
 ينعكس في شكل قوانين تفصيلية تُرسي ضمانات فعلية. غير أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات البنيوية التي تعوق هذه الفعالية، منها 
 ،هشاشة الاستقرار السياسي، وتغليب الاعتبارات الحزبية والطائفية على المصلحة العامة، وعدم كفاية الثقافة البرلمانية الحقوقية لدى عدد من النواب
 .ما يجعل المؤسسة التشريعية عاجزة في أحيان كثيرة عن أداء وظيفتها الحمائية أو عن سنّ قوانين تحقق توازن ا بين الحقوق والمصالح العليا للدولة
 كما أن الصراعات المستمرة على النفوذ بين الكتل السياسية، وضعف منظومة الرقابة البرلمانية، قد أدّيا إلى تأخر أو تعطيل إصدار تشريعات هامة 
 أما من ناحية المؤسسة التنفيذية العراقية، فإنها  .تُعنى بتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية، على الرغم من وجود الأساس الدستوري الكافي لذلك
 وبالرغم من تعدّد أجهزة الدولة ومؤسساتها الرقابية والخدمية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتداخل السلطات، والفساد الإداري،  والبيروقراطية
الأمين التطبيق  على ضمان  قدرتها  عوامل تضعف  الأقاليم، وهي جميع ا  المركزية وحكومات  الحكومة  بين  العلاقة  ضبابية  إلى جانب   المفرطة، 
 للقوانين. فعلى سبيل المثال، في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالصحة والتعليم والسكن، لم تُترجم السياسات الحكومية إلى  إنجازات 
 ملموسة تتناسب مع حجم الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للعراق، وذلك  بسبب غياب التخطيط الحقوقي المتكامل، وعدم اعتماد مقاربات تشاركية
 تضع احتياجات المواطنين في صلب السياسات العامة. كما أن ضعف الشفافية، وغياب مبدأ المحاسبة الفعالة داخل الجهاز التنفيذي، يؤدي إلى
 – في السياق الإيراني، فإن فعالية المؤسسة التشريعية .تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات، ويخلق فجوة مستمرة بين النص الدستوري والواقع المعيشي
 مجلس الشورى الإسلامي  –  تتأثر بشكل جوهري ببنية النظام السياسي القائم على ولاية الفقيه، حيث أن صلاحيات المجلس في التشريع تُقيَّد عملي ا 
في كثير من  ذلك  للشريعة والدستور. ويؤدي  دقيقة من حيث مطابقته  قانون لمراجعة  الذي يُخضع كل مشروع  الدستور،  صيانة   بسلطة مجلس 
ا تحمي حقوق ا معينة، لكن لا يُكتب له النفاذ بسبب  الأحيان إلى تجريد المجلس من دوره المستقل، إذ يمكن للمجلس أن يسنّ قانون ا يتضمّن نصوص 
 اعتراض مجلس صيانة الدستور. هذا القيد البنيوي يجعل من المؤسسة التشريعية في إيران جهاز ا أقل قدرة على ضمان الحقوق، خاصة إذا تعلّ قت
 القوانين بمسائل الحريات العامة أو حقوق النساء أو الأقليات الدينية، حيث تميل المرجعية الدينية الحاكمة إلى تقييد تلك الحقوق بناء  على تفسيرات
 ضيقة للشريعة. بالنسبة للمؤسسة التنفيذية الإيرانية، فإن دورها في حماية الحقوق يبدو مركّب ا للغاية، إذ أنها تُنفّذ سياسات يضعها  الجهاز السياسي 
 الأعلى، المتمثل في الولي الفقيه والمؤسسات التابعة له، مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبالتالي فهي ليست جهة مستقلة بذاتها، بل تع مل
 ضمن نظام هرمي ديني يفرض عليها أولويات قد تتعارض مع روح الدستور ومع المعايير الدولية. كما أن وزارات الداخلية والعدل والتعليم وغيرها 
 من الأجهزة الحكومية تُمارس سلطاتها ضمن أطر محددة مسبق ا تحدّ من هامش مبادرتها. فعلى سبيل المثال، حرية الإعلام  –   رغم كفالتها الدستورية
 في الأصل ۲۴  – غالب ا ما تُفرغ من مضمونها بسبب التعليمات التنفيذية الصادرة من السلطات الأمنية أو الثقافية المقرّبة من الولي الفقيه، وهو ما 
 لا يمكن إغفال البعد المؤسسي المرتبط بآليات المراقبة والمحاسبة  .يحدّ من إمكانية بناء مجتمع مدني فعّال يدعم الحقوق ويعزز من الثقافة الدستورية
 في كلا البلدين، حيث تلعب هذه الآليات دور ا محوري ا في ضمان فعالية المؤسسات التشريعية والتنفيذية. إلا أن هذه الآليات في العراق وإيران تعاني 
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 من ضعف هيكلي ناتج عن عدم استقلالية بعض الهيئات الرقابية، وتسييس القضاء، وغياب بيئة إعلامية حرة تسمح بكشف الفساد ومتابعة القصو ر 
ا بسبب التدخلات السياسية  .في الأداء. ففي العراق، على الرغم من وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، إلا أن تأثيرهما غالب ا ما يكون محدود 
 وفي إيران، فإن دور "هيئة التفتيش العامة" رغم أهميته، يبقى مشروط ا برضا الجهاز السياسي الأعلى، وهو ما يجعل من المساءلة عملية انتقائية
يحدّد  .وليست شاملة الذي  العام  السياسي والدستوري  السياق  عن  فصلها  الحقوق لا يمكن  في ضمان  والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  فعالية   أن 
 ،وظائف هذه المؤسسات وحدودها. فكلما كانت البيئة الدستورية واضحة، قائمة على مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وتكافؤ الفرص السياسية 
 والرقابة المستقلة، زادت فرص تفعيل هذه المؤسسات كأدوات لحماية الحقوق وصيانتها. أما في النظم التي تُقيَّد فيها هذه المؤسسات بسلطات فوق 
الدستورية والبرلمانية منمّقة أو  النصوص  ا، مهما كانت  الحقوق يبقى محدود  التأثير في مجال  أو أمنية، فإن هامش  دينية   دستورية، سواء كانت 
الصلاحيات، بل يستوجب  إعادة توزيع  عند  يتوقف  الحقوقي لا  المؤسسي  الإصلاح  في  الأساسي  المطلب  فإن  الدولية. وعليه،   مطابقة  للمعايير 
 مراجعة جذرية لثقافة الحكم، وآليات التعيين، واستقلالية الأجهزة الرقابية، وضمان حرية الفضاء السياسي والإعلامي، كشرط لا غنى عنه  لضمان 

 .تفعيل الدستور وضمان الحقوق المقرّرة فيه
 الفرع الأول :صلاحيات البرلمان ومواءمة  التشريعات

الشورى الإسلامي  العراقي ومجلس  النواب  في مجلس  تتمثل  يملكه من مؤسسات تشريعية  بما  العراق وإيران،  في كل من  السياسي  النظام   طبيعة 
الحقوقية. فصلاحيات الدستورية والمعايير  المبادئ  الحقوق وضمان توافق التشريعات مع  فاعلية حماية   الإيراني، تؤثر بصورة مباشرة على مدى 
عد م  وضمان  الأساسية  الحقوق  مع  التشريعات  لمواءمة  أداة  كونها  إلى  تمتد  شكلية، بل  قانونية  عملية  بوصفه  التشريع  على  تقتصر  لا   البرلمان 
 تعارضها مع الدستور. ومن هذا المنطلق، فإن تحليل الدور الفعلي الذي تؤديه المؤسسة التشريعية في كلٍّ من النظامين ينبغي أن ينطلق من دراسة 
 ،النصوص القانونية والدستورية المنظمة لصلاحياتها، ومدى قدرتها على التكييف الإيجابي للنصوص بما يخدم المبادئ الكلية للعدالة وحقوق   الإنسان
 ،وذلك في ظل تحديات معقدة تتراوح بين الاعتبارات الأمنية والاجتماعية من جهة، والضغوط السياسية والدينية من جهة أخرى. على سبيل المثال
 في العراق، نصّت المادة  3  من قانون الأحزاب السياسية رقم  39  لسنة  2015  على ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب والانضمام إليها
 أو الانسحاب منها، ما يعكس التزام البرلمان العراقي بنصوص تشريعية تحمي الحريات السياسية. غير أنّ هذا الالتزام قد يُقيد بسنّ قوانين لاحقة 
 تُحمّل المواطن مسؤوليات أمنية تُفرغ هذه الحقوق من محتواها، كما يظهر في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، حيث اعتبرت المادة 3
 أن أي فعل يهدد الوحدة الوطنية يُعد فعلا  إرهابيا ، حتى لو كان ذلك من أشكال التعبير التي يكفلها القانون، مما يدلّ على إمكان تضييق دائرة 
الإرهاب مكافحة  ستار  تحت  الدستور  .الحقوق  في  متعددة  نصوص  خلال  من  الحقوق  مع  التشريعات  مواءمة  في  الإيراني  البرلمان  دور   يتجلى 
 ،الإيراني، ولا سيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالأصول  3،  31  و43  تؤكد على التزام الدولة بتأمين الحق في السكن، والعمل
 والرفاه الاجتماعي، وهي حقوق أساسية ينبغي أن يكون البرلمان الإيراني ضامنا  فعليا  لها من خلال سنّ قوانين ملائمة وتخصيص ميزانيات كافية
 لضمان تفعيلها. وعلى هذا الأساس، فإن مواءمة التشريعات ليست فقط مرتبطة بالتنصيص على الحقوق، بل أيضا  بكيفية تفعيلها في سياق اقتصادي
 ،واجتماعي واقعي. إلا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البرلمان الإيراني يتمثل في العلاقة بين النصوص الدينية والإلزام الدستوري في حماية الحقوق 
 إذ أنّ البرلمان لا يمكنه سن قوانين تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا  لما يقرره مجلس صيانة الدستور، الأمر الذي قد يقيد بعض المبادرات 
 التشريعية التي تُراعي التحولات الاجتماعية الجديدة، خصوصا  في مجال حقوق المرأة أو الحريات الثقافية. ومن هنا، فإن التوفيق بين المرجعية
 بالرجوع إلى المادة  40 .الإسلامية ومتطلبات العدالة الاجتماعية يشكل إحدى المعضلات الجوهرية التي تواجه فعالية المؤسسة التشريعية في إيران
 من الدستور العراقي التي تنص على أن حرية الاتصالات والمراسلات مكفولة ولا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ولمقتضيات قانونية وأمنية، فإن 
 البرلمان العراقي مطالب بأن يضمن من خلال التشريعات الثانوية التطبيق المتوازن لهذا الحق، بحيث لا يُفرغ من محتواه بذريعة الأمن القومي أو
التنصت إلى غياب ضوابط تفصيلية تحمي المواطن من الرقابة غير المشروعة أو  التشريعي يشير  الواقع  الجريمة الإلكترونية. غير أن   محاربة 
 المفرط، ما يدل على فجوة قائمة بين النصوص الدستورية وتلك التشريعات التي يصدرها البرلمان. وبالمثل، فإن المادة  2  من قانون المنظمات غير 
 الحكومية رقم  12  لسنة  2010  التي تؤكد على تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات والانضمام إليها، تواجه عوائق في التطبيق العملي
القيود الأمنية والإدارية، ويضمن استقلالها الحقيقي. وهذا يعكس مرة أخرى  الكافي الذي يرفع عن هذه المنظمات  التشريعي   بسبب غياب الدعم 
 أما في  .إشكالية أساسية تتمثل في الفارق بين الولاية الدستورية التي يمتلكها البرلمان وبين حدود تفعيله الحقيقي لهذه الولاية في المجال ال حقوقي
 السياق الإيراني، فإن الأصول 46  و47  من الدستور التي تكفل حق الملكية وتنص على أن الملكية الخاصة مصونة، تتطلب من البرلمان الإيراني 
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 أن يتخذ إجراءات تشريعية تحمي المواطن من انتهاكات قد تحدث نتيجة تجاوزات إدارية أو شبهات فساد اقتصادي. غير أنّ التطبيق العملي لهذا
 الحق يبقى مرهونا  بإرادة سياسية وتشريعية قادرة على فرض رقابة فعلية على أداء السلطة التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، وخصوصا  تلك 
 التي تخضع لمؤسسات شبه رسمية أو خاضعة لأجهزة خارج الإشراف المباشر للبرلمان. وفي هذا الإطار، يواجه البرلمان تحديات تتعلق بتحديد
فشل  المثال،  سبيل  فعلى  الفردية.  الحريات  واحترام  الاقتصادية،  العدالة  التنمية، وضمان  متطلبات  بين  دقيق  توازن  ضوء  في  التشريعية   أولوياته 
 البرلمان في مراقبة تنفيذ بعض بنود الأصل  43  المتعلقة بإيجاد نظام اقتصادي عادل يقوم على معايير الشفافية والمنافسة النزيهة، قد يكرس حالات
 البرلمان الإيراني قد أصدر قوانين .من انعدام تكافؤ الفرص، الأمر الذي يُفقد المواطن الثقة بفعالية البرلمان كضامن للحقوق لا مجرد مشرع نظري 
بينها قانون تأمين زنان و کودکان بیسرپرست لسنة  1371، الذي ينص على حماية الدولة للنساء الأرامل والمسنات والنساء دون   متعددة، من 
 معيل. كما أن قانون العمل الصادر سنة  1369  تضمن مواد واضحة بشأن حماية المرأة العاملة، مثل منع تكليف النساء بأعمال خطرة أو حمل 
 أثقال تزيد عن عشرين كيلوغراما ، ومنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر وحق الرضاعة في أوقات العمل. غير أنّ التحدي الذي يواجه البرلمان  يتمثل 
 في توسيع نطاق هذه الحقوق وتحويلها إلى ضمانات ملزمة في التطبيق وليس فقط شعارات تشريعية. فغياب نظام فعال للرقابة البرلمانية على تنفيذ 
 هذه القوانين أو نقص التشريعات المكمّلة التي تضمن آليات التنفيذ، يقلل من فاعلية البرلمان كضامن فعلي لحقوق النساء والأطفال، وهو ما يتطلب
للتشريع الاجتماعي  الأثر  بالتطبيق وتقييم  النصوص  لربط  جديدة  أدوات  التشريعية تطوير  المؤسسة  النواب يواجه  .من  فإن مجلس  العراق،   وفي 
 مسؤولية أساسية في تحديث القوانين المتعلقة بالمرأة والعمل والرعاية الاجتماعية، خاصة في ظل تفاقم الفجوات الاجتماعية بعد عام  2003. فغياب
 تشريعات صريحة تنظم حماية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، أو تقنين حقوق الأمهات العاملات، يشير إلى قصور في الدور التشريعي 
 في مجال العدالة الاجتماعية. كما أن التفاوت في تطبيق مواد قانون الأحزاب السياسية، مثل المادة 3 التي تضمن حرية تأسيس الأحزاب، غالبا  ما
 يُعطى تفسيرا  سياسيا  وانتقائيا ، يحدّ من تمكين النساء أو الأقليات من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. وتزداد أهمية هذا الإشكال في ظل 
 السياق الطائفي الذي قد يُضفي بعدا  سياسيا  على الحقوق، ويحوّل البرلمان إلى ساحة لتقاسم السلطة بدلا  من أن يكون مؤسسة تشريعية  فاعلة تسعى 
 فاعلية المؤسسات التشريعية في كلٍّ من  .لحماية المواطن بوصفه فردا  متساويا  في الكرامة والحقوق بغض النظر عن خلفيته الطائفية أو الإثنية
 العراق وإيران لا يمكن تقييمها بمعزل عن البيئة السياسية والمؤسسية التي تعمل فيها. فضعف الثقافة الدستورية، وتغوّل السلطات التنفيذية، وتدخل
 المرجعيات الدينية أو العسكرية، قد يحوّل البرلمان من ضامن للحقوق إلى مجرّد فاعل محدود الصلاحية. ولذا، فإن تطوير الأداء التشريعي يتطلب 
 إصلاحا  مؤسسيا  شاملا  يُعيد التوازن بين السلطات ويعزز من استقلالية البرلمان، كما يستوجب رفع قدرته على الرقابة الفعلية لا الصورية، وعلى 
 المواءمة الفعلية لا الشكلية للتشريعات مع المبادئ الدستورية والمعايير  الدولية. إنّ الطريق نحو ضمان حقوق الإنسان يمرّ، بالضرورة، من خلال 

 .برلمان فاعل، يتمتع بالصلاحية القانونية، والإرادة السياسية، والأدوات الرقابية، والأهم من ذلك، الثقة الشعبية
  الفرع الثاني :تأثير السياسات التنفيذية على الممارسة الحقوقية

القانونية  التي تحكم البنية المؤسسية والآليات  التنفيذية على الممارسة الحقوقية في النظم الدستورية يستلزم الغوص في   إن تحليل تأثير السياسات 
 علاقة الدولة بالمواطن، خصوصا  عندما تكون تلك السياسات انعكاسا  مباشرا  للإرادة الحكومية ومجالا  حاسما  لتفعيل أو تقويض الحقوق   المكفولة 
 في النصوص الدستورية. ففي السياق العراقي، تُعد المادة  37  من دستور جمهورية العراق لسنة  2005  حجر الزاوية في تكريس الضمانات الحقوقية 
 الأساسية التي يفترض أن تُترجم فعليا  من قبل السلطات التنفيذية إلى واقع ملموس، إذ تنص الفقرة أولا  على صيانة حرية  الإنسان وكرامته، وتحظر 
 توقيف الأفراد أو التحقيق معهم دون قرار قضائي، كما تُجرّم كافة أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وتمنح المتضررين الحق في  المطالبة 
 بالتعويض. غير أن هذه الضمانات تبقى مشروطة بكفاءة وحياد الأجهزة التنفيذية، ومدى التزامها بمبادئ سيادة القانون، وهو ما يفتح المجال أمام 
 تساؤل جوهري حول مدى التناسب بين النصوص والممارسات، ومدى تأثرها بالسياسات التنفيذية السائدة، خاصة في ظل الأزمات السياسية والأمنية
القانوني الحقوق رغم تكريسها  إلى تضييق فعلي على ممارسة هذه  العراق بعد  2003، والتي أدت  التي شهدها  القوانين العراقية  .المتكررة   تمثل 
 المكملة للدستور مثل قانون الأحزاب السياسية رقم  31  لسنة  2015، وقانون المنظمات غير الحكومية رقم  12  لسنة  2010، ميدانا  آخر لتقييم
 التزام السياسات التنفيذية بتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية. فوفقا  للمادة  3  من قانون الأحزاب، تُعتبر حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها أو 
 الانسحاب منها حقا  مكفولا  للمواطنين، وهو ما يُعد تعبيرا  صريحا  عن الحرية السياسية والتنظيمية، وينسجم مع النصوص الدستورية. إلا أن التطبيق
 العملي لهذا الحق غالبا  ما يصطدم بعقبات تتعلق بالمناخ الأمني والتفسيرات السياسية،  الأمر الذي يُضعف من فعالية هذا النص، ويمنح السلطة 
 التنفيذية هامشا  واسعا  للتضييق تحت ذرائع أمنية أو تنظيمية، ما يؤثر على تكافؤ الفرص السياسية ويقيد من التنوع الحزبي الحقيقي.  وهنا يتضح
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 ،كيف أن السياسات التنفيذية، حين لا تخضع لرقابة فعالة من القضاء أو البرلمان، قد تتحول إلى أداة لتفريغ الضمانات القانونية من محتواها الحقوقي
 تُعد حرية التعبير والاجتماع والتظاهر من أبرز الحقوق التي تُختبر من خلالها جدية السياسات .وتعيد إنتاج سلطوية مموهة تحت غطاء القانون 
المادة العلمي، ويمنح  العلمي والنشر  البحث  الرابعة حرية  المادة  لسنة  2017  في  التعبير  قانون حرية  يكفل  الدستور، حيث  احترام  في   التنفيذية 
 السادسة الحق للمواطنين في عقد الاجتماعات الخاصة دون إذن مسبق، ويمنع رجال الأمن من حضورها. إلا أن التطبيق العملي لهذه المواد كثيرا  
التنفيذية، وهو ما يعكس خللا  عميقا  في العلاقة بين  البيروقراطية التي تفرضها المؤسسات  القيود  للتقييد بفعل التدخلات الأمنية، أو   ما يتعرض 
 التشريع والتنفيذ، ويُظهر كي ف أن الممارسات التنفيذية قد تُفرغ النصوص من فعاليتها، خصوصا  عندما لا تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لحماية 
 في السياق الإيراني، يتخذ تأثير السياسات التنفيذية على ممارسة الحقوق طابعا  مركبا  يتداخل  .هذه الحقوق بوصفها ركيزة للشرعية، وليس منّة إدارية
 فيه البعد القانوني مع المرجعية الفقهية والسياسية، ما يضيف أبعادا  تفسيرية تختلف عن النموذج العراقي. فعلى سبيل المثال، تنص المادة  ۲۹  من 
 الدستور الإيراني على حق المواطنين في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتربط الدولة بتقديم الخدمات الصحية والتأمينية للمحتاجين، إلا 
التنفيذية، خصوصا  وزارتا الصحة والرفاه الاجتماعي، و مدى  التي تضعها الأجهزة  العامة  السياسات  الواقع على  النص تعتمد في  فعالية هذا   أن 
 التزامها بالخطة التنموية الشاملة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة. ولئن كانت الدولة قد أقرت قوانين عديدة لدعم الفئات الضعيفة
الموارد، ومدى الميزانيات، وتوزيع  القوانين تعتمد بشكل مباشر على تخصيص  "قانون تأمين زنان و کودکان بی سرپرست"، فإن فعالية هذه   مثل 
 تبرز فعالية السياسات التنفيذية أيضا  في مجالات الحقوق  .استقلالية الهياكل الإدارية من التسييس، وهي أمور ترتبط كليا  بالسياسات التنفيذية السائدة
 الثقافية والتعليمية، حيث تنص المادة ۳۰ من الدستور الإيراني على إلزام الدولة بتوفير التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية، وهو ما يُعد من
 الحقوق الاجتماعية الأساسية، كما تُعزز المواد  ۳  و۱۴۷  و۲۰  من حق المواطن في التعليم والبحث والمشاركة الثقافية. إلا أن هذا الحق كثيرا  ما 
 .يتأثر بتوجهات السياسات التنفيذية، سواء من حيث المضامين التعليمية أو التوزيع الجغرافي للموارد التعليمية أو السياسات التوظيفية  المرتبطة بها
 وتُظهر هذه الحالة كيف أن السياسات العامة، حين تُصاغ بمعزل عن الحقوق الدستورية أو تتأثر بالمصالح الأيديولوجية والاقتصادية، قد تؤدي
 إلى خلق فجوات عميقة بين مبدأ تكافؤ الفرص والممارسة الواقعية، ما يجعل من الحقوق الثقافية محل تجاذب دائم بين التنظير القانوني و التنفيذ
 يُمكن أن نلحظ أيضا  أن السياسات التنفيذية في كل من العراق وإيران تؤدي دورا  مركزيا  في تكريس أو إضعاف حقوق المرأة، باعتبارها  .الفعلي
القوانين العراقية مثل قانون العمل وقرارات  وزارات المرأة   الفئة الأكثر تأثرا  بالتقاطع بين النصوص الدستورية والسياسات الحكومية. فبينما تعترف 
 والرفاه الاجتماعي بحقوق النساء في العمل والحماية القانونية، إلا أن درجة التزام المؤسسات التنفيذية بذلك تبقى محدودة بسبب المعو قات الثقافية
 والهيكلية. أما في إيران، فبالرغم من وجود مواد دستورية كالأصل  ۲۱  الذي يلزم الدولة بضمان حقوق النساء في جميع الجوانب، إلا أن التفعيل 
 الفعلي لهذا الأصل مرهون بتوجهات السياسات التنفيذية، كما  يظهر في القوانين التي تنظم مرخصي الولادة، وساعات العمل، ودعم النساء سرپرست 
 خانوار. إن هذه الأمثلة توضح أن السياسات التنفيذية ليست فقط وسيطا  لنقل الحقوق من النص إلى الواقع، بل قد تكون أداة لإعادة تشكيل مضمون 
 ،فإن فاعلية السياسات التنفيذية في ضمان الحقوق ترتبط بدرجة نضج البنية الإدارية للدولة .الحقوق وفقا  لأولويات السلطة السياسية والاقتصادية
 ومدى خضوعها لمبادئ الشفافية والمساءلة. ففي ظل غياب آليات تقييم الأداء التنفيذي، وضعف مؤسسات الرقابة المستقلة، تصبح الحقوق المكرسة
التدريجي، وتتحول السياسات العامة إلى وسائل للتحكم المجتمعي بدل أن تكون أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية للتآكل   .في الدستور معرضة 
التنفيذي بشكل حيادي ومنسجم مع المقاصد  القانونية مهما كانت دقيقة وحقوقية، لا تملك فاعلية ذاتية ما لم تُترجم من قبل الجهاز   فالنصوص 
 الدستورية. ولذلك، فإن أحد أهم التحديات أمام الحقوق الأساسية في كل من العراق وإيران يتمثل في بناء توافق مؤسسي بين السلطة التشريعية 
 والتنفيذية، قائم على الالتزام بالدستور لا بتأويلاته الضيقة، وعلى خدمة المواطن لا استغلاله، وعلى تمكين الحقوق لا تقييدها، وذلك  لن يتحقق إلا

  من خلال إصلاح جذري في بنية السياسات التنفيذية وآليات  صنع    القرار في دوائر الدولة كافة 
 التوصيات 

 :بناء   على النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بما يأتي
 أولا  :توصيات  خاصة بالعراق
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 استكمال الإطار القانوني للمحكمة الاتحادية العليا :الإسراع في  تشريع قانون  المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن استقلاليتها، ويحدد معايير اختيار •
 .أعضائها على أساس الكفاءة والنزاهة بعيدا   عن المحاصصة  الطائفية، ويكفل للأفراد حق اللجوء المباشر إليها للطعن في دستورية القوانين

 تعزيز استقلال القضاء :العمل على تحصين السلطة القضائية من التدخلات السياسية، وتطبيق  مبدأ الفصل  بين السلطات بشكل فعلي، وتوفير •
 . الحماية للقضاة من  أي ضغوط قد تؤثر على حيادهم

 تطوير آليات المساءلة والمحاسبة  :إنشاء هيئات رقابية مستقلة وفعالة لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية، وضمان محاسبة المسؤولين  عن انتهاكات •
 . حقوق  الإنسان، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب

 تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات :إقرار قانون  يضمن  حق الوصول  إلى المعلومات، ويلزم المؤسسات الحكومية بنشر تقارير دورية عن أدائها، ويتيح •
 .للصحفيين والباحثين الوصول إلى  المعلومات اللازمة لمراقبة أداء المؤسسات

ا  :توصيات  خاصة بإيران   ثانيا

 إعادة النظر في تشكيلة مجلس صيانة الدستور :العمل على تعديل تشكيلة المجلس بما يضمن تمثيلا   أوسع للتيارات الفقهية المختلفة، ويحد من •
 . هيمنة تيار ديني واحد على قراراته

 ،السماح بإنشاء منظمات مجتمع مدني مستقلة :إزالة القيود المفروضة على تأسيس منظمات المجتمع المدني، وضمان حماية النشطاء الحقوقيين •
 .والسماح لهم بممارسة دورهم الرقابي بحرية

 تعزيز الشفافية في عمل  المؤسسات الدينية :إخضاع المؤسسات الدينية التي تدير  موارد  عامة  لرقابة ديوان المحاسبة، وضمان  شفافية إجراءاتها •
 .المالية والإدارية

 المراجع والمصادر   


